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ABSTRACT 

The research addresses the topic of mechanisms for resolving conflicts of 

administrative powers between the Federal Government (the Center) and 

the governorates not incorporated into a region in Iraq, in light of the 

2005 Constitution and the amended Law of Governorates No. 21 of 2008. 
The study proceeds from the premise that administrative decentralization 

was constitutionally established and granted broad powers to the 

governorates; however, practical application has revealed overlap and 
conflict in competences, particularly at the boundaries separating the 

exclusive powers of the Federation from the concurrent (shared) powers, 

as well as in the process of transferring powers from the federal ministries 

to the local governments. 
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 الملخص
يتناال البحث موضوع آليات ماالةة التراري  يص الصلاحيات اةدارية  يص الحكومة 

 2005)المركز( االمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الاراق، في ضوء دستور الاتحادية 
المادل ينطلق البحث مص كون اللامركزية اةدارية  2008لسنة  21اقانون المحافظات رقم 

أُقرت دستورياً امنحت المحافظات صلاحيات ااساة ، إلا أن التطبيق الاملي أظهر تداخلًا 
، خاصة لند الحداد الفاصلة  يص الاختصاصات الحصرية للاتحاد اتنازلاً في الاختصاصات 

االاختصاصات المشتركة، اكذلك لند نقل الصلاحيات مص الوزارات الاتحادية إلى الحكومات 
 المحلية.

 الموامة
نحو تبني اللامركزية اةدارية في إدارة المحافظات  تحولاً  2003شهد الاراق باد لام 

اقد أُقرت مواد دستورية  2005ضمص إطار الدالة الاتحادية المنصوص لليه في دستور 
اقوانيص لتنظيم تقسيم الصلاحيات  يص السلطة الاتحادية اسلطات المحافظات غير المنتظمة في 

في  إلا أن التطبيق الاملي لهذه النصوص ااجه الاديد مص اةشكالات االد ترارباً  قليمإ
ايُاد هذا التراري مص أ رز التحديات القانونية  ،الصلاحيات  يص المركز اتلك المحافظات 

ااةدارية التي تؤثر للى مسار  ناء الدالة الاراقية الحديثة، كونه يمس مبدأ السيادة الشابية 
ة المواطنيص للى المستوييص المركزي االمحلي ، امص هنا تنبع أهمية البحث في آليات اخدم

ماالةة هذا التراري ضمص إطار القانون الاراقي حصراً، لبر تحليل الأسس الدستورية 
 .االقانونية ذات الالاقة ااستاراض سبل الماالةة المتباة االمقترحة

 مشكلة البحث 
البحث في  يان ما هي الآليات القانونية التي التمدها الاراق لماالةة تدار مشكلة 

تراري الصلاحيات اةدارية  يص الحكومة الاتحادية االمحافظات غير المنتظمة في إقليم، افقاً 
المادل؟ ايندرج ضمص هذا السؤال  2008لسنة  21اقانون المحافظات رقم  2005لدستور 

فرعية، منها: ما حداد اختصاص كل مص المركز االمحافظات الرئيس لددٌ مص التساؤلات ال
بحسب الدستور االقوانيص النافذة؟ اما أهم مظاهر التراري في الصلاحيات  ينهما؟ اكيف لالج 

 القراء االةهات الرقا ية االمشرع هذه الحالات مص التاارض؟.
  هااف البحث

ية التي تحكم توزيع الصلاحيات  يص يهدف هذا البحث إلى تحليل النصوص الدستورية االقانون
المركز االمحافظات، اتشخيص مواضع التاارض االتداخل في الاختصاصات، امص ثم 
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استاراض آليات الماالةة التي تم تبنيها في الاراق، سواء لص طريق القراء اةداري أا 
ة الصادرة لماالةة المحكمة الاتحادية الاليا أا مص خلال الأجهزة الرقا ية االتشرياات التفسيري

 .تلك اةشكالات
 منهجية البحث 

ستتبع الدراسة منهةا اصفياً تحليلياً يستند إلى النصوص القانونية الاراقية اإلى الأد يات الفقهية 
االقرائية ذات الصلة / كذلك تحليل النصوص الدستورية االقانونية اتحديد مدى اضوحها أا 

لند التطبيق، اتحليل أثر تاديلات قانون المحافظات غموضها، ابيان كيف ينتج التراري 
 ( في نقل الصلاحيات اتقليل التداخل  يص المركز االمحافظة.2013)خصوصًا تاديل 

 هيكلية البحث
لتحقيق أهداف البحث ااةجابة لص تساؤلاته، تم تقسيمه إلى مبحثيص رئيسييص يتفرع كل منهما  

 :إلى مطالب للى النحو الآتي
الأال: اةطار الدستوري االقانوني لتوزيع الصلاحيات  يص المركز االمحافظات غير  المبحث -

 :المنتظمة في إقليم. ايشتمل للى ثلاثة مطالب
المطلب الأال: توزيع الاختصاصات  يص السلطات الاتحادية االمحلية في دستور جمهورية  -

 .2005الاراق لاام 
المادل  2008لسنة  21قانون المحافظات رقم  المطلب الثاني: صلاحيات المحافظات في -

 .االتشرياات ذات الصلة
المطلب الثالث: مواطص تراري الصلاحيات  يص المركز االمحافظات اأسبا ها الدستورية  -

 .االقانونية
المبحث الثاني: آليات ماالةة تراري الصلاحيات  يص المركز االمحافظات في التطبيق  -

 :ثة مطالبالاملي. ايشتمل للى ثلا
المطلب الأال: دار القراء )المحكمة الاتحادية الاليا االقراء اةداري( في حسم نزالات  -

 .الصلاحيات
 .المطلب الثاني: دار الهيئات الرقا ية االأجهزة التنسيقية في ماالةة تراري الصلاحيات -

اتوضيح  المطلب الثالث: دار التشرياات التفسيرية االتاديلية في حل اةشكالات -
 .الاختصاصات

 المبحث ااول
 الإطار الاستور  والوانون  لتوزيي الصلاحيات بحن المر ز والمحاطظات
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للإطار الاام لتوزيع الصلاحيات  يص  2005يؤسس دستور جمهورية الاراق لاام 
كما  الحكومة الاتحادية ااحدات اةدارة المحلية )الأقاليم االمحافظات غير المنتظمة في إقليم(

المادل ليوضح ايفصّل  2008لسنة  21جاء قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 
صلاحيات تلك المحافظات ضمص نهج اللامركزية اةدارية ، في هذا المبحث سنارض أ رز 

 2008لسنة  21الأحكام الدستورية المتالقة  تقسيم الاختصاصات ثم نحلل أحكام قانون رقم 
تبط به مص قوانيص اأنظمة داخلية  ، قبل أن نبيص أهم مواضع التراري  يص المادل اما ير 

 صلاحيات المركز االمحافظات اأسباي ظهورها .
 المطلب ااول

 2005توزيي الاختصاصات بحن الللطات الاتحا ية والمحلية ط   ستور 
االتبر المحافظات غير المنتظمة بإقليم ،  مبدأ الدالة الاتحادية  2005التمد دستور 

( مص الدستور للى أن النظام 116جزءًا أساسياً مص البنية الاتحادية للاراق فقد نصت المادة )
، ” لاصمة اأقاليم امحافظات لامركزية اإدارات محلية“الاتحادي في جمهورية الاراق يتكون مص 

( لتؤكد أن 122الحكم اجاءت المادة ) مما يقر مبدأ اللامركزية اةدارية  وصفه أحد أسس
المحافظات التي لم تنتظم في إقليم تتمتع بصلاحيات إدارية امالية ااساة تمكنها مص إدارة 

 (1). شؤانها افق مبدأ اللامركزية اةدارية، اينظم ذلك بقانون 
افيما يتالق  توزيع الاختصاصات  يص المستوى الاتحادي االمستوى المحلي، خصص 

(، 110الدستور الباي الرابع لتحديد الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية في المادة )
االاختصاصات المشتركة  يص الحكومة الاتحادية ابيص حكومات الأقاليم االمحافظات في المادة 

( حصر سلطات سيادية كالالاقات الخارجية 110ا ترمنته المادة )( ، امص أ رز م114)
( 114االدفاع الوطني االمالية الاامة ضمص صلاحية الحكومة الاتحادية احدها ، أما المادة )

فقد لددت مةالات ماينة تكون فيها الاختصاصات مشتركة  يص المركز االأقاليم االمحافظات 
 (2)ر الطاقة الكهربائية، ارسم سياسات التنمية اغيرها.)مثل إدارة الةمارك، اتنظيم مصاد

( مص الدستور، التي اضات حكماً صريحاً 115الأهم في السياق الاراقي هو المادة )
لتفادي النزالات  يص المركز االكيانات المحلية. تنص هذه المادة للى أن " كل ما لم يُنص لليه 

يكون مص صلاحية الأقاليم االمحافظات غير في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية 
المنتظمة في إقليم" ؛ كذلك قررت أنه في حال الخلاف  يص القانون الاتحادي االقانون اةقليمي 
أا المحلي في شأن صلاحية مشتركة تكون الأالوية للقانون اةقليمي أا المحلي، للى ألا 

السلطة إلى المستوى المحلي في المسائل يتاارض مع الدستور ، اهذا الحكم يكرّس مبدأ تفويض 
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غير المنصوص لليها اتحاديًا، اياطي أفرلية لقرارات المحافظات لند التاارض في الأمور 
( التي تةيز تفويض 123المشتركة، تازيزاً لنهج اللامركزية اتةدر اةشارة أيراً إلى المادة )

افقة الطرفيص ، بما يوفر مرانة سلطات الحكومة الاتحادية إلى المحافظات أا بالاكس بمو 
 (3).دستورية ةلادة توزيع الصلاحيات لند الحاجة ابالاتفاق

ارغم اضوح المبادئ الاامة المذكورة ، إلا أن الدستور أحال الكثير مص التفاصيل إلى 
القوانيص لتنظيمها. فقد أاجب للى مةلس النواي سصّ قوانيص لتنظيم صلاحيات المحافظات 

الذي صدر تنفيذاً لنص المادة  2008لسنة  21ها ، امص ذلك قانون المحافظات رقم اهيكل إدارت
( للى إنشاء مةلس للاتحاد مةلس 65/ثالثاُ مص الدستور  كذلك نص الدستور في المادة )122

ثاني للبرلمان يمثل الأقاليم االمحافظات يتولى المشاركة في التشريع افي مراقبة تطبيق مبدأ 
 أن هذا المةلس لم يتم تشكيله حتى الآن بسبب تأخر صدار قانونه  ،  إن لدم الاتحادية، إلا

تشكيل مةلس الاتحاد أاجد ثغرة في البنية الدستورية، إذ حُرمت المحافظات غير المنتظمة في 
إقليم مص منبر تمثيلي للى المستوى التشرياي الاتحادي كان يمكص أن يسهم في حل كثير مص 

اركة في صنع القوانيص االسياسات الاتحادية. اقد أشار الباحثون إلى أن الخلافات لبر المش
ساهم في حداث  115غياي مةلس الاتحاد اغموض باض النصوص الدستورية كالمادة 

 (4). تقاطاات مع قانون المحافظات النافذ
 إطاراً اتحادياً يوازن  يص المركز االمكونات المحلية، 2005اخلاصة القول أرسى دستور 

، اجال ما يهمل مص صلاحيات اتحادية مص  فمنح المحافظات صلاحيات إدارية امالية ااساة
حق المحافظات ااضااً  ذلك قالدة دستورية للامركزية  يد أن تحقيق الانسةام  يص مستويات 
الحكم المختلفة اقترى سصّ تشرياات تفصيلية اقيام مؤسسات مساندة مثل مةلس الاتحاد 

 21السليم لتقسيم الصلاحيات اتةنب التنازع ايبرز دار قانون المحافظات رقم لرمان التطبيق 
المادل في هذا السياق بالتباره القانون الأساسي المكمل للنصوص الدستورية ذات  2008لسنة 
 .الصلة

 المطلب الثان 
 المفال والتشريفات ذات الصلة 2008للنة  21صلاحيات المحاطظات ط  قانو  رقم 

اتاديلاته اةطار  2008( لسنة 21ن المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )ياد قانو 
القانوني الرئيس الذي نظم لمل المحافظات اصلاحيات مةالسها التنفيذية االتشريعية ضمص نهج 
اللامركزية اقد صدر هذا القانون تنفيذًا لمقتريات الدستور الماالةة الفراغ التشرياي في تنظيم 

تارض هذا القانون لةملة مص التاديلات المهمة أ رزها لامي  2003مركزية باد لام اةدارة اللا
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 هدف توسيع صلاحيات المحافظات اماالةة  2018ثم تاديل ثالث لام  2013ا 2010
 الثغرات التي ظهرت لند التطبيق .

قليم الهيكل اةداري للمحافظة امةالسها إذ ينشئ القانون لكل محافظة غير منتظمة بإ  -1
هيئتيص رئيستيص هما مةلس المحافظة سلطة تشريعية ارقا ية محلية االمحافظ بمااانيه السلطة 
التنفيذية المحلية ، إضافة إلى المةالس المحلية للى مستوى القراء االناحية ينتخب مةلس 

و المحافظة مص قبل أ ناء المحافظة ايمثل أللى سلطة تشريعية ارقا ية ضمص حداد المحافظة اه
المخول بإصدار ما يسمى " التشرياات المحلية " اتشمل القرارات االأنظمة االتاليمات بما يمكنه 
مص إدارة شؤان المحافظة افق مبدأ اللامركزية اةدارية ابما لا يتاارض مع الدستور االقوانيص 

ستور الاتحادية ، اهذه نقطة جوهرية، حيث قيد القانون صلاحية التشريع المحلي بحداد الد
االقانون الاتحادي مناًا لتةااز المةلس المحلي للى الاختصاصات المركزية أا تراري 
القوانيص كما أخرع القانونُ مةالسَ المحافظات لرقابة مةلس النواي الاتحادي تازيزاً للرقابة 

 (5).للى أدائها
مادة اختصاصات مةلس المحافظة حيث فصل القانون اختصاصات مةلس المحافظة في ال -2
( منه فباةضافة إلى إصدار التشرياات المحلية المشار إليه، للمةلس صلاحية رسم السياسة 7)

الاامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات الاتحادية المختصة اإقرار الموازنة المحلية اخطط التنمية 
رس المةلس دارا المحلية ارفاها إلى ازارة المالية الاتحادية لدمةها بالموازنة الاامة كما يما

لرمان حسص الأداء، مستثنيا فقط ” جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية“رقا يا مهما للى 
الهيئات القرائية ااحدات الةيش االةاماات بالتبارها خارج نطاق اةدارة المحلية ايُلاحظ أن 

مما ياني بقاء القانون استثنى أيرًا "الداائر ذات الاختصاص الاتحادي" مص رقابة المةلس 
فراع باض الوزارات أا المؤسسات المركزية الااملة في المحافظة خارج رقابة المةلس المحلي، 
ابالتالي استمرار تبايتها للوزارة الاتحادية اهذا يشكّل حدًا لسلطة المحافظة للى تلك الداائر. 

للى تغييرات التقسيمات  كذلك خول القانونُ مةلسَ المحافظة صلاحية الموافقة بالأغلبية المطلقة
اةدارية مما يمنح المةالس صوتاً في تنظيم هيكل المحافظة اةداري بالتنسيق مع الحكومة 

  (6) .الاتحادية
اختصاصات المحافظ السلطة التنفيذية المحلية حيث المحافظ هو الرئيس التنفيذي الأللى  -3

مةلس المحافظة حدد القانون مهام المحافظ في إدارة أجهزة في المحافظة ايتم انتخابه مص قبل 
المحافظة لرمان تنفيذ السياسات االقرارات المحلية االاتحادية ضمص نطاق المحافظة للمحافظ 
سلطات إدارية امالية ااساة، منها تنفيذ قرارات المةلس المحلي بما لا يتاارض مع الدستور 
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حافظة ، اإلداد مشراع الموازنة المحلية، ااةشراف للى الأمص االقوانيص اإدارة اتوجيه داائر الم
المحلي )لدا القوات المسلحة( حيث ألطاه القانون سلطة للى الأجهزة الأمنية المحلية بالتنسيق 
مع الةهات الاتحادية المختصة كذلك فوّض القانون المحافظ صلاحية تاييص باض الموظفيص 

دنيا( اتثبيتهم اترقيتهم افق الروابط   ينما يايص أصحاي المحلييص )الدرجات المتوسطة اال
"المناصب الاليا " )كالمديريص الااميص في المحافظة ارؤساء الأجهزة الأمنية( بالتنسيق مع 
الةهات الاتحادية المانية ، اهذه الأحكام تاكس محاالة المشرع خلق توازن  يص تمكيص 

بشرية مص جهة ، ابيص اةبقاء للى قدر مص اةشراف المحافظات مص إدارة كوادرها امواردها ال
 .المركزي للى التايينات الحساسة مص جهة أخرى 

لسنة  21الموارد المالية للمحافظة: نظّم قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم  -4
المادل الموارد المالية للمحافظات بحيث تشمل مخصصات مص الموازنة الاتحادية ،  2008

فة إلى إيرادات محلية مص الررائب االرسوم االخدمات االاستثمار االتبرلات لكص أهم مورد إضا
فالي يبقى التمويل المركزي لبر الموازنة الاامة، اهو ما أبقى التماد المحافظات مالياً للى 

الغاز الحكومة الاتحادية بشكل كبير ، ايذكر أن القانون ااستنادًا للدستور استثنى ااردات النفط ا 
مص موارد المحافظات )كونها ثراة اطنية تدار اتحادياً( هذا الأمر كان محل جدل  يص باض 

( حسم 111المحافظات المنتةة للنفط االحكومة المركزية، إلا أن النص الدستوري في المادة )
 . الموضوع بألتبار النفط االغاز ملكاً لكل الشاب الاراقي

الالاقة  يص المحافظة االوزارات الاتحادية: حاال القانون ترسيم حداد الالاقة بشكل يرمص   -5
درجة مص الاستقلال للمحافظة ، فنص مثلًا للى أن رسم السياسة الاامة المحلية يتم "بالتنسيق 

سومة مع الوزارات المانية" ، أي لا بشكل انفرادي كما ألزم المحافظ  تنفيذ السياسة الاامة المر 
مص قبل الحكومة الاتحادية في حداد المحافظة ، مما ياني استمرار خروع الأمور السيادية 
االاستراتيةيات الوطنية لمرجعية المركزافي المقا ل أتاح القانون للمحافظات المشاركة في إدارة 

نقل صلاحيات لدد مص  2013باض الملفات التي كانت مركزية، حيث قرر تاديل لام 
ت الخدمية إلى المحافظات )مثل الصحة، التربية، البلديات، الامل االشؤان الاجتماعية الوزارا

 نقل الصلاحيات التنفيذية في ثماني  2015اغيرها( لتازيز اللامركزية اقد شرع فالياً منذ لام 
ازارات إلى حكومات المحافظات افق آليات تدريةية ،  ناءً للى ما جاء به التاديل الثاني 

، اجاء في الأسباي الموجبة لذلك التاديل أنه 2013الصادر لام  2008لسنة  21ون رقم للقان
شرع لأجل ماالةة النواقص التي ظهرت مص خلال تطبيق قانون المحافظات اتوسيع صلاحيات 
السلطات المحلية ازيادة الموارد المالية للوحدات اةدارية بما يمكنها مص إدارة شؤانها ، ابالفال 
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ا التاديل سلطات المحافظات في مةالات لدة، منها منح مةالس المحافظات حق لزز هذ
اةشراف للى الداائر الفرعية للوزارات انقل تبعية باض الداائر الخدمية لتكون تحت إدارة 
المحافظة مباشرة ارغم ذلك ، بقيت هناك مةالات أساسية خاضاة للمركز تماماً افق المادة 

 (7)دستور. 110
ام الداخلي للمةالس المحلية يوجب القانون للى كل مةلس محافظة اكل مةلس محلي النظ -6

)في القراء أا الناحية( اضع نظام داخلي ينظم لمله الداخلي )إجراءات الةلسات، انتخاي 
إلخ( ، ارغم أن هذه الأنظمة الداخلية ليس لها تأثير مباشر خارج … اللةان، آلية التصويت

 أنها يةب ألا تتاارض مع قانون المحافظات االقوانيص النافذة ، أي نطاق لمل المةلس، إلا
تةااز في هذه الأنظمة للصلاحيات المقررة قانوناً يمكص الطاص فيه قرائياً مص قبل الةهة 
المختصة أا مص قبل المتررريص ابالتالي فإن النظام الداخلي لكل مةلس يمثل أداة تنظيمية 

المةلس صلاحيات إضافية أا إنقاصها لما حدده القانون  داخلية لكنها لا تستطيع منح
امص التشرياات ذات الصلة أيراً قانون مةلس النواي اتشكيلاته اكذلك النظام  .الاتحادي

الداخلي لمةلس النواي الذي نظم جانب الرقابة البرلمانية للى أداء مةالس المحافظات. فالمادة 
لس المحافظات لرقابة مةلس النواي  ، اقد تبلور ذلك /ثانيًا مص قانون المحافظات تخرع مةا2

في الواقع لبر لةنة الأقاليم االمحافظات البرلمانية التي تتابع شؤان الحكومات المحلية، إضافة 
إلى صلاحية مةلس النواي في استةواي المحافظيص أا رؤساء المةالس المحلية لند الحاجة، 

 حالات محددة.  ل اإمكانية قيامه بحل مةلس محافظة في
المادل حاال ترجمة مبادئ  2008لسنة  21يترح مما تقدم أن قانون المحافظات رقم 

الدستور إلى آليات لملية لتنظيم صلاحيات المحافظات. امع ذلك، ظهرت لدة ثغرات 
اتقاطاات أثناء التطبيق الاملي، بارها ناتج لص لدم اتساق باض أحكام القانون مع 

ابارها الآخر نتج لص تداخل الاختصاصات  يص القوانيص القطاعية النصوص الدستورية، 
)الخاصة بالوزارات( ابيص قانون المحافظات، فرلًا لص استمرار ثقافة المركزية التي جالت 
باض الوزارات تقاام نقل الصلاحيات إلى المحافظات كل ذلك أدى إلى نشوء حالات مص 

 .وع المطلب التاليالتراري االتنازع في الصلاحيات، اهو موض
 

 المطلب الثالث
 مواطن تضارب الصلاحيات بحن المر ز والمحاطظات و سبابها
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رغم الوضوح النسبي لنصوص الدستور اقانون المحافظات في رسم ماالم 
الاختصاصات،  رزت للى أرض الواقع لدة حالات لتراري الصلاحيات  يص الحكومة 

ظات غير المنتظمة بإقليم ، ايمكص تحديد أ رز مواطص الاتحادية االحكومات المحلية في المحاف
 -:هذا التراري في ما يلي 

مةالس  2008لسنة  21التشريع المحلي مقا ل التشريع الاتحادي منح الدستور اقانون  -1
المحافظات حق إصدار التشرياات المحلية في كل ما يدخل ضمص الشؤان المحلية ابما لا 

دية ايبدا أن هذا النص الّد إشكالية حدادية فما تاتبره المحافظة شأناً يتاارض مع القوانيص الاتحا
محليا قد تراه السلطة الاتحادية أمراً لاماً يةب توحيد تنظيمه للى مستوى الدالة اقد حصلت 
حالات أصدرت فيها مةالس محافظات قرارات محلية ذات طابع تشرياي )مثل أنظمة خاصة 

م محلية أا تنظيم إدارة الموارد المحلية( فالترضت لليها ازارات  تنظيم الأسواق أا بفرض رسو 
اتحادية بحةة تةااز الصلاحيات أا مخالفة القانون الاتحادي النافذ ، مثال ذلك إصدار باض 
المةالس قرارات بفرض رسوم إضافية للى خدمات الكهرباء أا الوقود ضمص المحافظة، امردّ 

خط الفاصل  يص التشريع المحلي المباح االتشريع الوطني هذه المشكلة ياود إلى ضبا ية ال
الحصري، خاصة في ظل لدم اجود قانون يحدد بشكل قاطع موضولات التشريع المحلي اقد 
أشار القراء الاراقي إلى هذه اةشكالية لند نظره في دلااى تتالق بمدى مشراعية باض 

رير دستورية أا قانونية تلك التشرياات القرارات المحلية  ، اكانت المحاكم هي الفيصل في تق
 (8) المحلية مص لدمها.

اةشراف اةداري للى الداائر الاتحادية في المحافظات إذ منح تاديل قانون المحافظات لام  -2
صلاحيات أاسع للمةالس االمحافظيص في اةشراف للى فراع باض الوزارات الخدمية  2013

ى الحكومات المحلية ، غير أن باض الوزارات لم تتقبل في المحافظات انقل تبعية بارها إل
التنازل لص سلطاتها بسهولة، مما أاجد تراربًا في ممارسة الصلاحية فمثلًا، باد نقل صلاحيات 
ازارة التربية إلى المحافظات، أصبحت مديريات التربية تخرع مص ناحية إدارية امالية 

يت تاتبر نفسها صاحبة اليد الاليا في رسم سياسات للمحافظة، لكص ازارة التربية الاتحادية بق
التاليم ااضع المناهج اتاييص كبار المسؤاليص التربوييص. هذا التشابك أدى إلى نزالات حول حق 
التاييص االنقل االمحاسبة لموظفي تلك الداائر ، هل يخراون للمحافظ أم للوزير المختص؟ افي 

يا  يص المحافظات أا حتى رئاسة الوزراء لحلحلة هذه باض الحالات تدخلت لةنة التنسيق الال
اةشكالات لبر إصدار تاليمات توضح حداد كل طرف ، للى أن الأصل قانوناً صار أن " 
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المحافظ يمارس إشرافه للى الداائر الممولة مركزياً االتي نقلت صلاحياتها إلى المحافظة " افق 
 (9)الروابط الاتحادية .

الصلاحيات المالية اإلداد الموازنة حيث تاد كل محافظة مقترح موازنتها اترفاه إلى ازارة  -3
الكص القرار النهائي لتخصيص الأموال يبقى  يد ، المالية الاتحادية لدمةه بالموازنة الاامة 

 السلطتيص التنفيذية االتشريعية الاتحاديتيص اقد حصل تراري لندما الترضت مةالس محافظات
للى تقليص موازناتها أا تاديل أ واي اةنفاق مص قبل الحكومة أا مةلس النواي الاتحادي، 
ماتبرة ذلك تةاازًا للى خططها التنموية. بالمقا ل ترى ازارة المالية أن مص صلاحياتها الدستورية 

اةنفاق. نشأ ابالتالي لها تقدير أالوية  ،( إدارة الموارد السيادية اتوزياها بادالة 110)المادة 
جدل قانوني حول ما إذا كان للمحافظة حق الالتراض الملزم للى التخفيرات في موازنتها أا 
التحويل في أ وا ها. لمليًا، المحافظات غير قادرة للى فرض رأيها ماليًا أمام المركز، ااضطر 

تحادية إذا بارها إلى تقديم طاون قرائية أا مخاطبات رسمية للطاص في قانون الموازنة الا
رأت فيه إجحافاً بحصتها لكص المحكمة الاتحادية الاليا غالبا ما التبرت الموازنة تشرياًا سياديًا 

 .مص اختصاص مةلس النواي الا مةال للطاص في تفاصيله إلا ضمص حداد دستورية ضيقة
فظة إقالة المحافظيص احل المةالس المحلية ، بحسب قانون المحافظات يملك مةلس المحا -4

حق إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة في حالات محددة )سوء اةدارة أا فساد أا مخالفة القانون( 
يوماً في المقا ل  15اللمحافظ حق الطاص للى قرار إقالته أمام المحكمة الاتحادية الاليا خلال 

 ناءً ، يملك مةلس النواي الاتحادي حق التصويت للى إقالة المحافظيص في ظراف ماينة 
للى مقترح رئيس الوزراء ، كما يحق له حل مةلس المحافظة بالأغلبية المطلقة  ناءً للى طلب 
ثلث ألراء المةلس أا طلب المحافظ إذا تحقق أحد أسباي الحل )كاةخلال الةسيم بالألمال 
أا انتهاك الدستور االقوانيص( هذه الصلاحيات المتوازية أاجدت ترارباً ، إذ الترضت باض 
المةالس للى تدخل البرلمان بإقالة محافظ منتخب محلياً بالتبار ذلك مساساً باستقلال اةدارة 
المحلية ، بالمقا ل يرى البرلمان أنه يمارس رقا ته الدستورية للى احدات اللامركزية لرمان 

ي لدم خراجها لص القانون ، اقد طرحت قرية دستورية هذا التدخل للى المحكمة الاتحادية الت
أقرت حق البرلمان في حل المةالس في حالات محددة كصمام أمان دستوري لكنه مشراط 

 (10) وجود مبررات قوية اخاضع للطاص أمام القراء. 
مص الدستور لدة مةالات  114التداخل في الاختصاصات المشتركة إذ لددت المادة  -5

ا، الم يُصدر تشريع تفصيلي يبيص مشتركة كما أسلفنا. المشكلة أن العبارة الدستورية لامة نسبيً 
آليات إدارة هذه الاختصاصات المشتركة  يص المركز االمحافظات. فمثلًا إدارة الةمارك هي 
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، لكص لا 115إقليمي )ابالتالي مع المحافظات أيراً بحكم المادة -اختصاص مشترك اتحادي
بصرة مثلًا أن تشارك يوجد إطار ااضح لدار المحافظات فيه. فهل يحق لمحافظة حدادية كال

في رسم سياسات المنافذ الحدادية ضمص نطاقها؟ حالياً تتولى هيئة المنافذ الحدادية الاتحادية 
هذا  هذه المسؤالية مع ازارة المالية ، ادار المحافظة تنسيقي فقط )مثل توفير الدلم اللوجستي(

لمشتركة ؛ إذ بقيت الكلمة الاليا ينطبق للى السياسة البيئية االتخطيط الاام اغيرها مص الأمور ا
للوزارات الاتحادية لادم صدار قوانيص تنظم مساهمة المحافظات لملياً الليه حصل نوع مص 
الفراغ التشرياي الذي نتج لنه إما شلل في ممارسة الصلاحية المشتركة للى المستوى المحلي 

 (11). ق كافٍ مع الوزارةأا نزاع لندما تحاال المحافظة ممارسة صلاحية مشتركة دان تنسي
يرى الباحث مص جملة ما سبق، يمكص إجمال أسباي تراري الصلاحيات في الاراق باد 

بالآتي: )أ( اجود غموض أا فراغ تشرياي في تفصيل باض المواد الدستورية االقانونية  2008
س المتالقة  توزيع الاختصاص )ي( تأخر أا لدم صدار تشرياات مكملة )مثل قانون المةل

الاتحادي اتنظيم الاختصاصات المشتركة( ، )ج( استمرار تطبيق باض القوانيص المركزية 
الم يتم تاديلها بالكامل  21/2008االتي تتاارض مع فلسفة قانون  2003القديمة الصادرة قبل 

، )د( مقاامة إدارية مص قبل باض الوزارات االهيئات الاتحادية لفكرة نقل الصلاحيات، إما بسبب 
لخشية مص تفكيك احدة الدالة أا حفاظاً للى النفوذ البيراقراطي المركزي ، )هو( لدم رسوخ ا

ثقافة اللامركزية اضاف الكوادر المحلية أحياناً مما أدى إلى سوء استخدام الصلاحيات المحلية 
 اتةاازها حداد القانون، ابالتالي نزالات مع المركز. كل هذه الاوامل مةتماة أاجدت الحاجة

 إلى آليات فاالة لحل تلك النزالات االتراري.
 

 المبحث الثان 
 آليات مفالجة تضارب الصلاحيات بحن المر ز والمحاطظات ط  التطبحق

نظراً للطبياة الماقدة للالاقة  يص المركز االمحافظات في دالة اتحادية ناشئة التةربة 
نزالات التي تنشأ حول الصلاحيات ، كالاراق، كان مص الرراري تفايل آليات متاددة لماالةة ال

اقد تكفلت المنظومة القانونية الاراقية بادة أداات في هذا الصدد، يمكص تصنيفها ضمص ثلاثة 
مةالات رئيسية : الآليات القرائية )لص طريق المحكمة الاتحادية الاليا االقراء اةداري(؛ 

كالهيئة الاليا للتنسيق  يص المحافظات االآليات الرقا ية ااةدارية لص طريق الأجهزة المختصة 
اديوان الرقابة المالية اجهات الرقابة البرلمانية ، اأخيراً الآليات التشريعية التفسيرية مص خلال 
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تاديلات القوانيص اصدار قوانيص جديدة لتوضيح نقاط الغموض ، في هذا المبحث، سناالج كل 
 .ن أمثلة تطبيقية لكل منهامةمولة مص هذه الآليات في مطلب مستقل، مع  يا
 
 

 المطلب ااول
  ور الوضاء ط  حلم نزايات الصلاحيات  المحكمة الاتحا ية الفليا والوضاء الإ ار (

يتصدر القراء الدستوري ااةداري ااجهة آليات حل النزالات في النظم الاتحادية، كونه الحكم 
لاف. افي الاراق، أناط الدستور بالمحكمة الفصل في تفسير القوالد الدستورية االقانونية لند الخ

الاتحادية الاليا مهمة جوهرية في هذا المةال، كما يرطلع القراء اةداري )مةلس الدالة 
امحاكم القراء اةداري(  دار مهم في ماالةة القرارات المتنازع لليها. ايمكص تفصيل دار كل 

 :منهما كما يلي
للى اختصاصات  2005( مص دستور 93المادة ) المحكمة الاتحادية الاليا إذ نصت -1

المحكمة الاتحادية الاليا، امص أهمها " الفصل في المنازلات التي تحصل  يص الحكومة 
الاتحادية احكومات الأقاليم االمحافظات االبلديات ااةدارات المحلية " كما تختص بالفصل في 

اكذلك بالفصل في تنازع  ،اليم المنازلات التي تحصل فيما  يص المحافظات أا  يص الأق
هذه النصوص ، الاختصاص  يص القراء الاتحادي االهيئات القرائية في الأقاليم االمحافظات 

ترع أي خلاف رسمي للى الصلاحيات  يص محافظة االحكومة المركزية ضمص الولاية 
كمة لدة دلااى القرائية الحصرية للمحكمة الاتحادية الاليا امص الناحية الاملية، شهدت المح

تتالق  تفسير مدى سلطة جهة ماينة في مقا ل جهة أخرى. للى سبيل المثال، لةأت باض 
المحافظات إلى المحكمة للطاص في قرارات أا تشرياات اتحادية رأت أنها تنتقص مص 
صلاحياتها المكفولة دستورياً كذلك قدمت الحكومة الاتحادية طاوناً ضد باض قرارات مةالس 

 (12).المرسوم قانوناً  authority ات بحةة تةاازها نطاقالمحافظ
اقد أرست المحكمة الاتحادية لبر أحكامها مبادئ مهمة لربط الالاقة منها تأكيدها أن 
الدستور منح المحافظات صلاحيات أصلية ااساة لا يةوز للقوانيص الاتحادية تقييدها إلا بحداد 

اأن أي قانون يتاارض مع هذا المبدأ يكون مارضاً للإبطال لمخالفته المادة  ،ما رسمه الدستور 
( في إحدى قراراتها مؤكدةً أن التشرياات 115مص الدستور كما فسرت المحكمة المادة ) 115

المحلية لها الأالوية في المسائل المشتركة شرط لدم تةااز الدستور، امص جهة أخرى، قرت 
 بطلان تصرفات صدرت لص مةالس محافظات رأت أنها مخالفة  المحكمة في حالات ماينة
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للقوانيص الاتحادية النافذة أا تخرق مبدأ احدة الدالة. مثال ذلك قرارها بإلغاء إحدى قرارات مةلس 
محافظة التبرت المحكمة أنه تةااز فيها حداد سلطته التشريعية اأصدر ما يخالف قانوناً اتحادياً 

افي شأن حل المةالس، نظرت  ،ري أيرًا تبنّى النهج نفسه كما سيأتي( نافذاً )القراء اةدا
، ابرغم لدم صدار 2019المحكمة في دستورية قرار البرلمان بحل مةالس المحافظات لام 

حيثيات مفصلة فإن اتةاه الآراء أشار إلى أن الموضوع ذا طبياة دستورية اكان يستلزم تاديلًا 
 (13). مص المحكمة بشأنهدستورياً أا تفسيراً ااضحاً 

للااة للى ذلك للمحكمة الاتحادية دار استباقي لبر تفسير نصوص الدستور  ناءً للى 
طلب الةهات المخولة. اقد طُلب مص المحكمة مثلًا تفسير نطاق كلمة " التشرياات المحلية " ا 

تمنح مةالس المحافظات سلطة "اةشراف االمراقبة " الواردة في الدستور، لتوضيح ما إذا كانت 
اأسهمت هذه التفاسير في إزالة  ،سص قوانيص محلية بالمانى الريق أم مةرد أنظمة اتاليمات 

باض اللبس الذي يكتنف توزيع الصلاحيات كما أن أحكام المحكمة باتة املزمة لةميع السلطات 
للى الطرفيص )المركز  مما ياني أن حكمها في أي نزاع صلاحيات يفرض حلًا نهائياً يتايص ،

 (14).االمحافظة( الالتزام به اتنفيذه
القراء اةداري إذ يشمل القراء اةداري الاراقي مةلس شورى الدالة )المسمى حديثاً  -2

مةلس الدالة( االمحكمة اةدارية االمحكمة اةدارية الاليا. ايختص بالنظر في مشراعية 
حكومية، سواء كانت اتحادية أا محلية. الليه، إذا صدر القرارات اةدارية الصادرة مص الةهات ال

قرار إداري مص قبل محافظ أا مةلس محافظة متةاازاً سلطته أا مص قبل ازير أا جهة اتحادية 
ماساً بصلاحيات المحافظات، يستطيع صاحب المصلحة المتررر أن يطاص  هذا القرار أمام 

افظ قرارًا بإلفاء مدير دائرة اتحادية في محكمة القراء اةداري. مثلًا، حيص يصدر المح
المحافظة دان اجه حق، يحق للموظف المقال الالتراض أمام القراء اةداري  دلوى أن 
اةلفاء تةااز للصلاحيات المقررة قانوناً )للى التبار أن باض الداائر ما زال مص صلاحية 

مص هذا النوع ، أبطلت في  الوزير المختص( ، اقد نظرت المحاكم اةدارية في لدة حالات
بارها قرارات محلية لادم الاختصاص، افي حالات أخرى أبطلت قرارات ازارية لايب تةااز 

 (15).السلطة لندما كان القانون قد فوّض تلك الصلاحية للمةالس المحلية
كذلك يلةأ القراء اةداري للنظر في المنازلات الانتخا ية للمحافظات احلّ المةالس 

ألرائها فحيص قرر مةلس النواي حل مةلس محافظة ما، تمكص ثلث ألراء المةلس اإقالة 
المنحل مص تقديم التراض إلى المحكمة اةدارية الاليا افق قانون المحافظات ، اتقوم المحكمة 
الاليا اةدارية هنا بمراجاة مشراعية قرار الحل مص الناحية اةدارية )مدى صحة اةجراءات 



 

 

  آليات معالجة التضارب بين الصلاحيات الإدارية بين المركز والمحافظات

  غير المنتظمة في إقليم

2677 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

اي المذكورة في القانون( اإن كان الباد الدستوري مص اختصاص الاتحادية الاليا ااستيفاء الأسب
حيثُ دمت طاون أمام المحكمة اةدارية الاليا بخصوص حل  2019ابالفال حصل ذلك لام 

مةالس المحافظات، لكص المحكمة ردتها لكون قرار البرلمان كان ذا طبياة تشريعية لامة اليس 
 (16).قابلًا للطاص أمامها قراراً إدارياً فردياً 

 
 المطلب الثان 

  ور الهحئات الرقابية وااجهزة التنلي ية ط  مفالجة تضارب الصلاحيات
إلى جانب القراء، افّر النظام القانوني الاراقي آليات غير قرائية لماالةة اتصويب 

ت الرقابة ما يطرأ مص تراري في الصلاحيات  يص المركز االمحافظات، مص أ رز هذه الآليا
البرلمانية ااةدارية اهيئات التنسيق  يص المركز االمحافظات، إضافة لباض الأجهزة المستقلة 

 :المانية بالرقابة للى الأداء الحكومي. نستارض فيما يأتي أهم تلك الأداار
تشكيل لةنة الأقاليم االمحافظات في مةلس النواي، االتي تختص بمتاباة شؤان اةدارة  -1

ة. تقوم هذه اللةنة بمراجاة التقارير الواردة مص مةالس المحافظات، اتاقد الاجتمالات المحلي
الدارية مع مسؤالي المحافظات لمناقشة التحديات أي تراري يحصل يمكص أن يصل كشكوى 

 .أا طلب تحقيق إلى هذه اللةنة التي قد تصدر توصيات لحله
ستةواي: حيث استراف البرلمان مراراً استخدام المةلس لصلاحياته في الاسترافة االا -2

محافظيص أا رؤساء مةالس محافظات للاستفهام حول قرايا خلافية أا خراقات. امارس أيرًا 
حقه في استةواي باض المحافظيص حول ملفات فساد أا تةاازات، ما أدى أحياناً إلى سحب 

لرقا ية تةبر الحكومات المحلية الثقة لص محافظيص أا مطالبة القراء باتخاذ اللازم هذه الآلية ا
 17)).للى احترام حداد صلاحياتها تحت طائلة المساءلة أمام السلطة التشريعية الاتحادية

لام  21/2008الهيأة الاليا للتنسيق  يص المحافظات حيث أاجب التاديل الثاني لقانون  -3
زراء الروية إنشاء هيئة لليا للتنسيق  يص المحافظات  رئاسة رئيس مةلس الو  2013

تختص هذه الهيئة بالنظر في شؤان المحافظات اإداراتها المحلية اتنسيق الامل  ، المحافظيص 
 ينها اماالةة المشكلات االماوقات التي تواجهها في للاقتها مع الوزارات تةتمع الهيئة داريًا 

دلوة الوزراء المانييص أا مص يراه رئيس )كل شهريص افق القانون(  دلوة مص رئيسها، مع إمكانية 
الهيئة ضرارياً لملياً، لابت هذه الهيئة داراً هاماً كمنصة حوار اتنسيق لحل كثير مص 
التقاطاات  يص قرارات المحافظات اسياسات الوزارات فمثلًا، إذا نشأ خلاف  يص محافظة اازارة 

مركزي في المحافظة(، يُطرح الموضوع  حول صلاحية ماينة )كتاييص مدير دائرة أا تنفيذ مشراع
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في اجتماع الهيئة بحرور رئيس الوزراء، ايتم الاستماع للطرفيص االوصول إلى صيغة حل اسط 
أا توجيه مص رئيس الوزراء يحسم المسألة. ابالتبار أن قرارات الهيئة تصدر  توافق امشاركة 

، لكص ثقل اجود رئيس الحكومة للى الةميع، فهي تمثل آلية ادية اتوفيقية أكثر منها إلزامية
رأسها يكسب توصياتها قوة تنفيذية. اقد أصدرت الهيئة لدة توصيات تم تاميمها كقرارات 
لمةلس الوزراء لرمان التزام الوزارات  ها، امنها مثلًا التأكيد للى نقل باض الداائر الخدمية 

يل لةان مشتركة  يص ازارة ماينة تبايتها إلى المحافظات افق المدد المحددة قانونًا، أا تشك
 (18).االمحافظات لحل اةشكالات القطاعية

إن اجود هذه الهيئة أاجد قناة اتصال مباشر  يص الحكومات المحلية االمركز، ما قلل 
الحاجة أحياناً للةوء إلى اسائل أا قرائية ، ارغم أن الهيئة ليست منصوصًا لليها في 

حلول اةدارية المبتكرة لسد الثغرات في توزيع السلطة ايلاحظ أن الدستور، إلا أنها مثال للى ال
أداء الهيئة كان يتأثر بشخصية رئيس الوزراء انهةه في دلم اللامركزية؛ فكلما كان رئيس 
الحكومة مؤمناً  تقوية اةدارات المحلية، ألطى مةالس الهيئة صلاحيات أاسع ااستةاي 

 19) ).لتوصياتها بسرلة، االاكس صحيح

اةجراءات التنفيذية المباشرة مص السلطة الاتحادية أحياناً تلةأ السلطة التنفيذية  -5
الاتحادية )مةلس الوزراء أا رئيسه( إلى قرارات إدارية لليا لحل النزاع. مص ذلك مثلًا إصدار 
رئيس مةلس الوزراء أاامر ديوانية أا تاليمات تلزم جهة اتحادية ماينة  تمكيص المحافظات مص 
صلاحية ما تنفيذا للقانون حصل ذلك حيص تأخر باض الوزراء في نقل الصلاحيات للبلديات 
االصحة، فأصدر رئيس الوزراء آنذاك تاميمًا بموجب صلاحياته يأمر بالتنفيذ الفوري لنقل 

افي حالة أخرى، لما تصالد خلاف  يص  ،مص قانون المحافظات  45الصلاحيات افق المادة 
لمركزي حول إدارة ملف القراض للمشاريع الصغيرة في المحافظة، تدخلت محافظة االبنك ا

الأمانة الاامة لمةلس الوزراء كوسيط األدّت مذكرة تفاهم  يص الطرفيص تنظم التااان، التمدها 
المةلس بقرار رسمي. مثل هذه التدخلات التنفيذية السرياة تكون ضرارية لمنع تاطيل المرافق 

 20) )تيةة التةاذي  يص المستويات اةدارية .الاامة أا الخدمات ن
بالنظر إلى ما تقدم، نةد أن الرقابة االتنسيق أديا داراً تكميلياً هاماً بةانب القراء ، 
فالقراء يصدر أحكامًا نهائية لكص باد حصول النزاع اتصايده، أما آليات الرقابة االتنسيق 

ده. اقد أكدت التةربة الاراقية أن اجود منصة فتهدف لاستباق النزاع أا احتوائه إداريًا في مه
كالهيئة التنسيقية أتاح حل الاديد مص اةشكالات  راح التفاهم  دلًا مص تحويلها إلى أزمة دستورية 
أا قرائية. كما أن تهديد المةلس النيا ي بالتدخل أا حله لمةلس متاثر شكّل لامل ردع 
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افي المةمل، فإن هذه الأداات  ،لص ااجباتها  للمةالس كي لا تتةااز صلاحياتها أا تتقالس
أسهمت في تقليل الاحتقان  يص المركز االمحافظات احلحلة الكثير مص التاارضات بطريقة إدارية 

 .سلسة
 

 المطلب الثالث
  ور التشريفات التفلحرية والتفا لية ط  ح  الإشكالات وتوضيف الاختصاصات

،  ل  اةجراءات القرائية ااةدارية فقطلا تقتصر ماالةة تراري الصلاحيات للى 
اً إلى الماالةات التشريعية لبر سص قوانيص جديدة أا تاديل القائم منها بغية إزالة رتمتد أي

أسباي الخلاف اتوضيح الغموض. اقد شهد الاراق خلال السنوات اللاحقة ةقرار دستور 
ك الثغرات التي ظهرت مع سلسلة مص التشرياات استهدفت تازيز اللامركزية اتدار  2005

 :تطبيقها فيما يلي أ رز أاجه الدار التشرياي في هذا الصدد
(: كما مرّ  نا، أدخل مةلس النواي لدة 2008لسنة  21تاديلات قانون المحافظات )رقم  -1

 :تاديلات جوهرية للى هذا القانون، كان كل منها يستةيب لمشاكل لملية أفرزها التطبيق
(: ركز للى تاديل باض اةجراءات 2010لسنة  15)القانون رقم  2010لاام التاديل الأال  -

الانتخا ية للمةالس المحلية اتوضيح آليات اناقادها لم يتناال التاديل الأال مسألة توسيع 
 (21).الصلاحيات كثيراً، لكنه كان خطوة أالى في تقييم التطبيق المبكر للقانون 

(: يُاد الاناطافة الكبرى حيث 2013لسنة  19نون رقم )القا 2013التاديل الثاني لاام  -
ات صلاحيات السلطات المحلية بشكل غير مسبوق ترمص هذا التاديل حوالي  مادة  53اُسِّّ

ازارات خدمية للمحافظات، تأسيس  8مادلة أا مرافة، امص أ رز ما جاء فيه: نقل صلاحيات 
س المحافظات حق اةشراف المباشر للى منح مةال، الهيئة التنسيقية الاليا  يص المحافظات 

الأجهزة المحلية، تمكيص المحافظ مص صلاحيات كانت مع الوزراء، زيادة حصة المحافظات مص 
اةيرادات )مثلًا تخصيص نسبة مص إيرادات المنافذ الحدادية لها( اغير ذلك اقد جاء التاديل 

المشرّع مص تشخيص النواقص بشكل سنوات مص تطبيق القانون الأصلي، مما مكّص  5الثاني باد 
أفرل بالفال ساهمت هذه التاديلات في حل جزء مهم مص التراري لبر نقل سلطات كانت 

 (22).محل نزاع إلى جهة ااحدة ااضحة اتقليل الازدااج في اةدارة
(: تناال مسائل محددة مثل تنظيم 2018لسنة  10)القانون رقم  2018التاديل الثالث لاام  -

المةالس باد تأجيل الانتخابات المحلية، اباض اةجراءات المتالقة باختيار  مدة لمل
المحافظيص في حال شغور المنصب. يمكص القول إنه كان تاديلًا فرضته الررارات الواقعية 
أكثر مص كونه ماالةة لتراري الصلاحيات، لكنه في جانب منه حاال ترتيب أاضاع 
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ابات جديدة، مما جنب حداث فراغ إداري أا نزاع للى الحكومات المحلية لحيص إجراء انتخ
 (23).الشرعية المحلية

، للى  هذه التاديلات التفسيرية االتكميلية أاضحت الكثير مص النقاط التي كانت مبهمة
اضع داائر التربية االصحة اغيرها، فةاء التاديل لم يكص ااضحاً  2013سبيل المثال قبل 

احسم بأنها تنقل للمحافظات. أيراً حسم التاديل الثاني أحقية المحافظات بموارد ماينة اتازيز 
استقلالها المالي ، امع كل تاديل كانت تُرفق أسباي موجبة تبيص هدف التشريع اهو غالباً " 

بيق اتوسيع صلاحيات السلطات المحلية ، اهكذا ماالةة النواقص التي ظهرت مص خلال التط
 .لبى المشرع جزءً كبيراً مص متطلبات سد الثغرات  تاديل القانون الأساسي للإدارة المحلية

تشرياات أخرى ذات طابع تفسيري أا تنظيمي اإلى جانب قانون المحافظات، صدرت  -2
 :االمحافظات بشكل أكثر دقةقوانيص اتنظيمات ساهمت في رسم حداد الالاقة  يص المركز 

مشاريع قوانيص قيد الدراسة: مثل مشراع قانون مةلس الاتحاد فرغم لدم إقراره حتى الآن، اان  -
تكوينه ااختصاصاته اتنظيمه يكون بقانون يسص بأغلبية ثلثي الراء مةلس النواي ،  إلا أن 

المحلية ،  –ات الاتحادية مسوداته المتااقبة ترمنت تصوراً لدار هذا المةلس في حل النزال
حيث يمنح المشراع مةلسَ الاتحاد صلاحية النظر في مشاريع القوانيص المتالقة بالأقاليم 
االمحافظات اإ داء الرأي الملزم حيالها، مما سيشكل لند إقراره أداة اقائية لتةنب تشريع أي 

قد ياطي مةلس قانون اتحادي قد ينتقص مص صلاحيات المحافظات  دان موافقتها كذلك 
 (24)الاتحاد صلاحيات رقا ية أا استشارية فيما يخص التنسيق  يص المركز االمحافظات.

التشرياات الخاصة بالمةالس المحلية الصغيرة ، مثل تاديل قانون البلديات جمياها يُااد  -
 21النظر فيها لرمان توافقها مع الصلاحيات الةديدة للمحافظات الدم تاارضها مع قانون 

ياطي صلاحيات ااساة  1964المادل فمثلًا كانت البلديات تامل بموجب قانون ياود لاام 
ل قانون البلديات بشكل ينسةم مع نقل الصلاحيات للمديريات  2008لوزارة البلديات؛ باد  لُدِّ

الاامة للبلديات في المحافظات اجال ارتباطها بالمحافظ. اهكذا أزيل تاارض كان يمكص أن ينشأ 
فاليا تلك  21قي قانون البلديات القديم نافذًا بالتوازي مع قانون المحافظات )اقد ألغى قانون لو ب

(. منه 53القوانيص القديمة في المادة 
(25) 

التفسيرات الصادرة مص مةلس شورى الدالة ، باةضافة للتشريع، يستايص الةهاز الحكومي  -3
يراً ما توجه الوزارات أا المحافظات استفسارات بأداة "التفسير الرسمي" لبر مةلس الدالة إذ كث

لمةلس الدالة حول تفسير نص قانوني غامض يمس صلاحياتها، فيصدر المةلس  ناءً للى 
ياتبر ملزماً للةهات الحكومية اقد أصدر مةلس الدالة بالفال آراء تتالق  تحديد  ذلك رأياً قانونياً 
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 يان مدى سلطة مةلس محافظة في إقرار  الةهة المختصة بمسألة ماينة مثال: طُلب منه
مشراع استثماري يتداخل مع خطة ازارة اتحادية، فكان الرأي أن للمةلس صلاحية اةقرار 
بالتنسيق مع الوزارة بلا حاجة لموافقة مسبقة منها، مستنداً إلى راح قانون المحافظات هذه 

ها تفسيراً رسمياً ماتمداً اتفيد بشكل التفسيرات اان لم تكص تشريااً ، لكنها تسد فراغ النص  وصف
خاص حيص يكون تاديل القانون أمراً غير متاح سريااً، فيأتي الرأي القانوني ليوحّد فهم الةهات 

 (26).للنص المختلف لليه ابالتالي يحل الخلاف
مص خلال ما سبق تترح أهمية المقاربة التشريعية في ترسيخ حلول دائمة لتراري 

كام القرائية اإن حسمت نزالًا باينه، تظل آثارها محدادة ما لم تتبلور في الصلاحيات. فالأح
نصوص قانونية لامة ،  التشرياات التاديلية في الاراق كانت استةابة حيوية لمخرجات 
التطبيق الاملي فهي لملية تالّم مؤسسي حيث يقوم المشرّع  تصحيح الأخطاء اإلادة توزيع 

ااضوح كلما تبيص له موطص خلل امع ذلك ، لا تزال هناك حاجة السلطة للى نحو أكثر لدالة 
لتشرياات إضافية )كقانون مةلس الاتحاد اقوانيص تنظيم الاختصاصات المشتركة( لتحقيق 
اكتمال البناء القانوني الذي يكفل إدارة مرنة افاللة للالاقة  يص المركز االمحافظات دان 

 .ا الشأنتصادم. استتناال الخاتمة توصيات في هذ
 خاتمةال

في ختام هذا البحث، يمكص القول إن التةربة الاراقية في تقاسم الصلاحيات  يص المركز 
االمحافظات غير المنتظمة في إقليم تميزت بطابع ديناميكي، انتقلت فيه الدالة مص التركيز 

إلى منح صلاحيات متنامية لوحدات اةدارة  2003المركزية قبل الشديد للسلطات في الحكومة 
.هذا التحول، اإن كان مدفولاً  نصوص دستورية طموحة، لكنه ااجه 2005المحلية باد 

تحديات ااقعية أ رزها حصول تراري اتداخل في الاختصاصات خلال تطبيق مبادئ 
 اللامركزية. 

 :نوجز أهم النتائج المتوصل إليها كما يلي في ثنايا البحث، قدم مص خلال التحليل الذي
أساساً متيناً لتوزيع  2005اضوح اتأصيل دستوري الكص تطبيق مربك: اضع دستور  -1

الصلاحيات اتحادياً امحلياً، فنص للى اختصاصات حصرية للاتحاد اأخرى مشتركة اجال ما 
 أن التطبيق الاملي لتلك تبقى للمحافظات، مؤكدا مبدأ الأالوية للمحافظات لند التاارض إلا

المقتريات الدستورية شابه ارتباكٌ ناتج لص تأخر المشرع في إصدار قوانيص مكملة )مثل مةلس 
الاتحاد(، الدم تاديل باض التشرياات القديمة المتاارضة، مما أدى إلى فةوات تنازلت فيها 

 .السلطات الاتحادية االمحلية للى الاختصاص
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المادل حيث شكل هذا القانون اتاديلاته اللاحقة  2008لسنة  21م قانون المحافظات رق -2
الأداة القانونية الأ رز لتنفيذ اللامركزية اقد نةح إلى حد كبير في تحديد صلاحيات المةالس 
االمحافظيص انقل الاديد مص المهام إليهم، مما خفف الابء لص المركز. امع ذلك، كشفت 

صيغته الأالى لم يكص كافياً، فاحتاج إلى تاديلات جوهرية ألوام التةربة أن حتى هذا القانون في 
للتكيف مع الواقع  كما أن باض نصوصه ظلت تااني مص الغموض  2018ا 2013ا 2010

 .االتأايل المختلف ما استوجب المزيد مص التوضيح لبر القراء أا التاليمات التنفيذية
شريع المحلي مقا ل الاتحادي، تداخل مظاهر تراري الصلاحيات تمثلت أساساً في الت -3

الوصاية الوزارية مع اةدارة المحلية خاصة في الملفات المشتركة، تنازع الصلاحية في التايينات 
ااةقالات، تراري القرارات المالية، االخلاف حول حداد الرقابة  يص المستويات المختلفة. كل 

لةً بحالة أحياناً لادم كفاية القوالد الاامة ذلك ظهرت نماذجه في الاراق، اكان يتطلب حلًا حا
 .احدها

تفايل آليات الماالةة المختلفة أثمر في احتواء النزالات حيث لاب القراء دار الحكم  -4
النهائي في كثير مص النزالات، فحسم مبادئ أساسية تازز اللامركزية )كحكمه بأالوية القوانيص 

قت لينه أاقف تةاازات لندما تتادى المحافظات للى المحلية في المسائل المشتركة( افي الو 
صلاحيات المركز خارج إطار الدستور. اأسهم القراء اةداري في ضبط الأداء اليومي 
للسلطتيص لبر إبطال قرارات خاطئة هنا أا هناك. مص جانب آخر، قدّمت الهيئة الاليا للتنسيق 

لحكومة الاتحادية، مما حل لديدا مص  يص المحافظات نموذجا للامل التشاركي تحت إشراف ا
اةشكالات بأسلوي ادي اتوافقي كذلك أدّت الرقابة البرلمانية اقرارات مةلس النواي بشأن حلّ 
المةالس أا إقالة المسؤاليص المحلييص داراً ردعياً اتنظيميًا، اإن كان استخدامها يةب أن يتم 

حلي. اأخيرًا جاء التدخل التشرياي الم –بحرص شديد نظراً لحساسية التوازن الاتحادي 
) تاديلات القوانيص اتفصيل اللوائح( لياالج جذار المشاكل ايمنع تكرارها  تقنيص الحلول ضمص 

 .نصوص ملزمة
ما زالت الحاجة قائمة إلى خطوات إضافية حيث أظهرت الدراسة أن باض لناصر منظومة  -4

باد. فمثلًا مةلس الاتحاد الذي نص لليه إدارة الالاقة  يص المركز االمحافظات لم تكتمل 
الدستور كغرفة تشريع لليا لتمثيل مصالح المحافظات ما زال غائباً، مما يحرم المحافظات مص 
دار رسمي في صنع التشرياات االسياسات الاامة أيرا الاختصاصات المشتركة الواردة في 

رفع اللبس حول كيفية ممارستها، ( لم يصدر قانون خاص  تنظيمها بشكل ي114الدستور )المادة 
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ابالتالي بقيت ساحة خلاف مفتوحة أضف إلى ذلك الحاجة إلى تازيز قدرات الحكومات المحلية 
 .إداريًا اماليًا لرمان أنها قادرة للى الاضطلاع بالمهام المنقولة إليها بكفاءة ادان ارتباك

 
طار ماالةة تراري الصلاحيات  ناءً للى ما تقدم، يمكص صياغة التوصيات التالية لدلم إ

 :اتاميق النهج التشاركي في الحكم
استكمال البنيان الدستوري االمؤسسي الاتحادي: باةسراع في تشريع قانون مةلس الاتحاد  -1

اتشكيل المةلس ليكون منبرًا دستورياً يشارك في التشريع االرقابة إلى جانب مةلس النواي 
فظات في القوانيص الاتحادية، مما يقلل مستقبلًا مص ابصلاحيات ترمص تمثيل صوت المحا

صدار تشرياات مركزية مثيرة للةدل للى المستوى المحلي. كذلك النظر في إنشاء مةالس 
 .إقليمية للتنسيق  يص المحافظات المتةاارة لتازيز التكامل اةقليمي في إطار الدالة الواحدة

صاصات المشتركة  يص المركز االمحافظات إصدار قانون أا مداّنة شاملة تنظم الاخت -2
دستور(. ينبغي أن يحدد هذا القانون  وضوح دار كل مستوى حكومي في كل  114)المادة 

مةال مشترك )مثل: البيئة، التخطيط، الةمارك المحلية، السياسة الصحية االتاليمية المشتركة(، 
 ايرع آليات تنسيق ملزمة كلةان مشتركة دائمة لكل قطاع.

مواصلة نهج تاديل التشرياات القطاعية الأخرى لرمان مواءمتها مع قانون المحافظات.  -3
فكل قانون ازارة أا هيئة اتحادية يةب مراجاته لرمان لدم احتوائه نصوصًا تتناقض مع ما 
منحته التاديلات الأخيرة مص صلاحيات للمحافظات افي حال التاارض، يةب أن يحسم  تاديل 

مص قانون المحافظات  53تنفيذاً لما قررته المادة ، ي أا إلغائه حيث لزم الأمر القانون القطال
 . المادل التي ألغت أي نص يتاارض مع أحكامه

تازيز دار الهيئة الاليا للتنسيق  يص المحافظات ادلمها فنياً مص خلال تفايل اللةان  -4
براء القانونييص ااةدارييص لرمان القطاعية المنبثقة لنها، اتزايدها بأمانة فنية قوية مص الخ

متاباة تنفيذ توصياتها اتقييم أثرها. كما يقترح جال اجتمالاتها شهرياً  دل كل شهريص لند 
الحاجة، افتح المةال لدلوة رؤساء اللةان التخصصية في مةالس المحافظات لحرور 

 .لأفقيالاجتمالات لند مناقشة قطالهم، تحقيقاً لمزيد مص التفالل الامودي اا
دستور( إذ يمكص أحياناً حل التراري مؤقتاً لبر  123تفايل مبدأ التفويض المتبادل )المادة  -5

اتفاق سياسي أا إداري للى تفويض صلاحية مص طرف لآخر لمدة محددة أا في ظرف محدد 
ارة فمثلًا إذا ظهرت لدم جاهزية محافظة ةدارة مرفق ما، يمكص أن تفوض إدارته مؤقتاً إلى الوز 

المانية لحيص تأهيل الكوادر المحلية االاكس صحيح، قد تفوض ازارة صلاحية تنظيم نشاط 
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مايص لمحافظة رائدة في هذا المةال اضع أطر تنظيمية لهذا التفويض الاختياري سيريف 
مرانة للنظام ايخفف الاحتقان الناجم لص الشاور بمحاالة كل طرف انتزاع الصلاحية مص 

 .الآخر
شماوهلا  

                                                   
1

خالد عليوي العرداوي ، نظرة على اجراء نقل الصلاحيات من الحكومة الاتحادية الى الحكومات المحلية في  -

على الموقع الرسمي لمركز الدراسات الاستراتيجية ، جامعة المحافظات غير المنتظمة بأقليم ، مقال منشور 
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20
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 .178 -145، ص  2012،  2، العدد  1، مجلة الكوفة ، المجلد  2008لسنة  21رقم 
21

 مع الاسباب الموجبة المتعلقة بمعالجة اشكاليات الطعن. 9/3/2010في  4147جريدة الوقائع العراقية العدد  - 
22

، بغداد ، دار السنهوري  2005عبد الحسين العطية ، اللامركزية ، الادارية في العراق ، بعد دستور علي   - 

 .78، ص  2016، 
23

 .45، ص  2019علي جبار الخفاجي ، العدالة في توزيع الثروات بين المركز والاقاليم ، بغداد ،  - 
24

، مرجعية التوسع في صلاحيات  122/123/105/106/65/ 115في المواد )نص الدستور العراقي ،  - 
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25

 .207، ص  2013جاسم محمد جعفر ، القضاء الاداري في العراق ، دار الكتب القانونية ، بغداد ،  - 
26

 .119، ص  2016ار بيرقدار ، مجلس الدولة العراقي واختصاصاته الاستشارية ، بغداد ، عبد الست - 

 قائمة المصا ر والمراجي 
  ولًا : الكتب 

، بغداد ، دار  2005للي لبد الحسيص الاطية ، اللامركزية ، الادارية في الاراق ، باد دستور  -1
 .2016السنهوري ، 

 .2019للي جبار الخفاجي ، الادالة في توزيع الثراات  يص المركز االاقاليم ، بغداد ،  -2
 .2013بغداد ،  جاسم محمد جافر ، القراء الاداري في الاراق ، دار الكتب القانونية ، -3
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دراسة تحليلية، دار الحكمة ،  –الربياي ، قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم حسيص خلف  -6

 . 2015بغداد ، 
 .2012ثائر محمود ذياي ، النظام الاتحادي في الاراق ، دار الكتب القانونية ، بغداد ،  -7
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الاراق  ، جافر صادق حسيص ، تنازع الاختصاص  يص الحكمية الاتحادية االحكومات المحلية في  -8
 .2021دراسة تحليلية ، كلية الحقوق ، جاماة تكريت ، 

 البحوث المنشورة  -ثانياً:
أحمد لدنان كاظم، شكالية نقل الصلاحيات مص الحكومة الاتحادية إلى اةدارات المحلية في  -1

، 53الادد  الاراق: رؤية تحليلية في الواقع االطموح ، مةلة المستنصرية للدراسات الاربية االدالية ،
2016. 

جافر صادق حسيص ، تنازع الاختصاص  يص الحكومة الاتحادية االحكومات المحلية في الاراق ،  -2
 .2021رسالة ماجستير ، جاماة تكريت ، كلية القانون ، 

فارس لبد الرحيم حاتم ، اللامركزية الادارية في الاراق في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة  -3
 .2012،  2، الادد  1، مةلة الكوفة ، المةلد  2008لسنة  21قم في أقليم ر 

 الموالات  -ثالثاً:
خالد لليوي الاردااي ، نظرة للى اجراء نقل الصلاحيات مص الحكومة الاتحادية الى الحكومات  -1

المحلية في المحافظات غير المنتظمة بأقليم ، مقال منشور للى الموقع الرسمي لمركز الدراسات 
ستراتيةية ، جاماة كربلاء ، الا

https://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2015/08/29/%d9%86%d8%b8%d
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-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1
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زهير كاظم لبود ، اختصاصات المحكمة الاتحادية الاليا ،  مقال منشور بةريدة الصباح الموقع  -2
 . html-https://alsabaah.iq/61340.،   2022 الرسمي ، 

، التشريع المحلي اأثره للى الالاقة  يص الحكومة الاتحادية  للاء عيسى راضي الةبوري  -3
 االحكومات ، مقال منشور للى الرابط الاتي  

https://www.annabaa.org/arabic/rights/41603#:~:text=%D8%A7%D8%B0%20
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20%D8%AA%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D

9%88%D8%B1 

ازارت الى محافات في إطار سايها  8مناف الابيدي ، الحكومة الاراقية  تشرع  نقل صلاحيات  -4
. ، منشور للى الرابط الاتي 2015لتازيز مبدأ اللامركزية ، مقال منشور في صحيفة الشرق الااسط ، 

https://aawsat.com/home/article/336261/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8
-3%D9%88%D9%85%D8%A9
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-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%
D8%AA 

ادية للاء لبيس راضي الةبوري ، التشريع المحلي ااثره للى الالاقة  يص الحكومة الاتح -5
، للى الرابط الاتي  2025االحكومات المحلية ، مقال منشور للى شبكة النبأ المالوماتية ، 

https://www.annabaa.org/arabic/rights/41603#:~:text=,%D8%AC%D8%B9%D
9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
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D8%AD%D9%83%D9%85D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84% 
اسماليل للوان التميمي ، التاارض في اختصاصات المحافظات في الدستور الاراقي ، دراسات  -6

للى الرابط الاتي  2016اابحاث قانونية ، منشور للى الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن ، 
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=526185 

سلام لبد الله للي ، شيماء صلاح ناجي ، مةالس المحافظات اافاقها المستقبلية ، اقائع مؤتمر  -7
 .2021كلية القانون ، جاماة با ل / 

، مقال يبيص نقدياً  2019اذار  13الساموك ، ملوك المحافظات ، جريدة الصباح ساطع اياس  -8
 .2005تةربة الادارات المحلية باد 

 رابفاً: الاساتحر والووانحن
 2005دستور جمهورية الاراق لاام  -1
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